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الملخص

استهدف هذا البحث دراسة أثر تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي على اقتصاديات إنتاج واستهلاك الفول البلدي ، ثم التنبؤ بسلوك هذه المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على مستقبل المخزون الإستراتيجي للفول البلدي حتى عام 2005 . وعلى وجه التحديد اعتمدت هذه الدراسة في تحقيق أهدافها على اختبار ( t ) وبعض المعادلات الاقتصادية وطريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين 2SLS في تقدير نموذجي المعادلات الآنية لكل من الإنتاج والاستهلاك المحلي للفول البلدي خلال الفترة 1975 – 1996 .

وأسفرت هذه الدراسة عن مجموعة من النتائج أهمها :

1- تفوقت فترة كفاية الإنتاج للاستهلاك المحلي بعد تطبيق سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي على نظيرتها قبل تطبيق تلك السياسات بما يقدر بحوالي 96.8 يوم . وهذا يعتبر مؤشر جيد يزيد من القدرة الذاتية  Autonomous ability للاقتصاد القومي على تحقيق مستوى معين من الأمن الغذائي.

2- تتفق الآثار الاقتصادية لسياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي مع اعتبارات الأمن الغذائي نظراً لقدرتها على تكوين مخزون إستراتيجي للفول البلدي يقدر بحوالي 798.2 ألف طن ، يكفي لاستهلاك 939.0 يوم أي حوالي 31.3 شهر .
3- هناك تأثير معنوي لسياسات الإصلاح الاقتصادي على كل من السعر المزرعي وسعر التجزئة والإنتاج والإنتاجية الفدانية والتكاليف الإنتاجية وصافي العائد الفداني لمحصول الفول البلدي . ومما يؤكد ذلك وجود فروقاً معنوية بين متوسطي هذه المتغيرات الاقتصادية قبل وبعد تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي .
4- لايوجد تأثير معنوي عند المستوى الاحتمالي 5% لسياسات الإصلاح الاقتصادي على متوسط استهلاك الفرد من الفول البلدي . ومما يؤكد ذلك عدم وجود فروقاً معنوية بين متوسطي استهلاك الفرد قبل وبعد تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي .
5- يتوقع تناقص الإنتاج المحلي للفول البلدي بمعدل يقدر بحوالي 0.97% خلال الفترة 1998 – 2005 ، نظراً لتناقص المساحة المزروعة بمحصول الفول البلدي بمعدل يقدر بحوالي 0.85% من ناحية وزيادة متوسط أسعار الأسمدة الكيماوية بمعدل يقدر بحوالي 4.49% من ناحية أخرى .
6- يتوقع أيضاً تناقص متوسط استهلاك الفرد من الفول البلدي بمعدل يقدر بحوالي 58.8% خلال الفترة 1998 – 2005 ، نظراً لزيادة كل من السعر المزرعي الجاري (الذي يؤثر بدوره على سعر التجزئة) والدخل الفردي الحقيقى وعدد السكان بمعدلات بلغت 4.64% ، 0.58% ، 1.62% لكل منهما على الترتيب خلال نفس الفترة المشار إليها آنفاً . وأمر هذا شأنه يتوقع تناقص الاستهلاك المحلي من حوالي 541.52 ألف طن عام 1998 إلى ما يقرب من 316.44 ألف طن عام 2005 ، أي يتوقع تناقص الاستهلاك المحلي للفول البلدي بمعدل يقدر بحوالي 7.3% خلال الفترة 1998 – 2005 .
7- يتوقع ظهور عجز في الاستهلاك المحلي للفول البلدي يقدر بحوالي 231.66 ألف طن في نهاية الفترة 1998 – 2001 ، بينما يتوقع ظهور فائض يقدر بحوالي 259.59 ألف طن في نهاية الفترة 2002 – 2005 ومن ثم تقدر النسبة بين مقدار الفائض إلى مقدار العجز في الاستهلاك المحلي للفول البلدي بحوالي 1.12 : 1 في نهاية الفترة 1998 – 2005 .
8- يوصي الباحث بضرورة العمل على رسم السياسات الإنتاجية والاستهلاكية للفول البلدي في ضوء المستويات المتوقعة للمتغيرات الاقتصادية المحددة في هذه الدراسة ، حتى يمكن زيادة طول فترة كفاية الإنتاج للاستهلاك المحلي إلى ما يقرب من 515.3 يوم ، أي 17.2 شهر عام 2005 ، ومن ثم تكوين فائض عن الاستهلاك المحلي يقدر بحوالي 130.3 ألف طن ، يكفي لاستهلاك ما يقرب من 150.3 يوم خلال نفس العام .
